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مجال القانون في موريتانيا
 بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني

د.محمد عبد الجليل الشيخ القاضي
رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وبالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في موريتانيا

ملخص الدراسة  
التشريعيــة في  المؤسســة  بنيــة  ظلــت 
عرفتــه  دســتور  أول  منــذ  موريتانيــا 
البــاد تتأرجــح بــن الثنائيــة المجلســية 
إلى  فبالعــودة  البرلمانيــة.  والأحاديــة 
الدســتورين اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا 
يلاحــظ  1959و1961  ســنتي  في 
ذي  البرلمــان  نظــام  اعتمــدا  أنهــا 
ــة(.  ــة الوطني ــدة) الجمعي ــة الواح الغرف
في   (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
نســخته الأصليــة( فقــد اعتمــد الثنائيــة 
البرلمانيــة. غــر أنــه بموجــب المراجعــة 
 2017 لســنة  الثالثــة  الدســتورية 
عــدَل المــرع الدســتوري الموريتــاني 
ــت  ــي طبع ــية الت ــة المجلس ــن الثنائي ع

ــنة،  ــن 25 س ــر م ــة أكث ــاة البرلماني الحي
الغرفــة  ذي  البرلمــان  نظــام  وتبنــى 
ــك  ــة(، وذل ــة الوطني ــدة )الجمعي الواح
ــا  ــل دعمه ــن العوام ــة م ــة مجموع نتيج
ــه  ــى بظلال ــر ألق ــياسي متوت ــياق س س
ــلطتين  ــن الس ــة ب ــم العلاق ــى تأزي ع
التنفيذيــة والتشريعيــة. ومهــا يكــن 
شــكل تكويــن البرلمــان: مجلــس واحــد  
او مجلســن فــإن الوظيفــة التقليديــة 
التــي تنــاط بــه هــي ســن وإقــرار 

التشريــع. 
في هــذا الســياق تســعى هــذه الدراســة 
ــات  ــم ميكانيزم ــد أه ــوف عن إلى الوق
تبناهــا  التــي  البرلمانيــة   العقلنــة 
ــج  ــى نه ــرا ع ــاني س ــتور الموريت الدس
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نظــره الفرنــي الصــادر 1958، حيث 
تتجــى أهــم مظاهــر تلــك الميكانيزمات 
ــن  ــون، أي الميادي ــال القان ــد مج في تحدي
ــا،  ــع فيه ــان بالتشري ــص البرلم ــي يخت الت
مقتضيــات  دســرة  إلى  بالإضافــة 
ــاركا  ــازا مش ــة جه ــن الحكوم ــل م تجع
بشــكل فعــي في ممارســة التشريــع في 
ــن  ــة م ــطة مجموع ــون بواس ــال القان مج
الآليــات المحــددة بالنــص الدســتوري.
الــدور  ان  إلى  الدراســة  تخلــص 
الاقتراحــي في مجــال التشريع للمؤسســة 
هــو  كــا   ( موريتانيــا  في  البرلمانيــة 
ــت  ــي تبن ــدول الت ــب ال ــال في أغل الح
ميكانيــزم العقلنــة البرلمانيــة( أصبــح 
ــل  ــك لعوام ــار؛ وذل ــع وانحس في تراج
ــا  ــا م ــوني ومنه ــو قان ــا ماه ــدة منه عدي
هــو ذاتي أو داخــي، إلى حــد لم يعــد 
ــأن  ــول ب ــواب الق ــب للص ــن المجان م
ــة )البرلمــان( أصبحــت  ــة الوطني الجمعي
مجــرد فضــاء للتســجيل والمصادقــة عــى 
ــدن  ــن ل ــة م ــن المقترح ــاريع القوان مش
الحكومــة، بــدل أن تكــون مؤسســة 
الســلط  مختلــف  تمــارس  تشريعيــة 

ــون. ــن القان ــة س ــة بعملي المتعلق

مجــال القانــون في موريتانيــا: بــن النــص 
الدســتوري وغيــاب الاقــراح البرلمــاني

التشريعيــة  الوظيفــة  مهمــة  تســند 
النظــر  بغــض  للبرلمــان  )تقليديــا( 
ــن  ــة م ــذه المؤسس ــة ه ــة بني ــن طبيع ع
ــت  ــث تأرجح ــكلية؛ حي ــة الش الناحي
بتنظيــم  يتعلــق  فيــا  الدســاتير، 
ــام  ــاد نظ ــن: اعت ــن طريقت ــان، ب البرلم
ــن،  ــام المجلس ــد أو نظ ــس الواح المجل
ــدون  ــن النظامــن مؤي ولــكل مــن هذي
ــوع إلى  ــه بالرج ــر أن ــون. غ ومعارض
للبرلمانــات  التنظيميــة  البنيــة  تاريــخ 
ــة  ــة للأحادي ــة معين ــي دول ــد  أن تبن نج
ــة المجلســية لايرجــع فقــط إلى  أو الثنائي
اعتبــارات نظريــة بــل كذلــك إلى تقاليــد 
ــي  ــتورية. فف ــوابقها الدس ــدول وس ال
ابريطانيــا التــي تعتــر مهــد النظــام 
النيــابي نشــأ نظــام الثنائيــة البرلمانيــة 
بالبنــاء  تتعلــق  تاريخيــة  لأســباب 

الإنكليــزي. للمجتمــع  الطبقــي 
أمــا الــدول الحديثــة الموحــدة، البســيطة 
ــام  ــي نظ ــا إلى تبن ــل دائ ــب فتمي التركي

ــد1. ــس الواح المجل
وبخصــوص الحالــة الموريتانيــة فقــد 
ــذ  ــة من ــة التشريعي ــة المؤسس ــت بني ظل
أول دســتور عرفتــه البــاد تتأرجــح 
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والأحاديــة  المجلســية  الثنائيــة  بــن 
الدســتورين  إلى  فبالعــودة  البرلمانيــة. 
اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا في ســنتي 
ــدا  ــا اعتم ــظ أنه 1959و1961 يلاح
ــدة)  ــة الواح ــان ذي الغرف ــام البرلم نظ

الجمعيــة الوطنيــة(.
 (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
اعتمــد  فقــد  الأصليــة(  نســخته  في 
الثنائيــة البرلمانيــة وظلــت هــذه الثنائيــة 
المجلســية معتمــدة أكثــر مــن ربــع 
ــل  ــا التعدي ــن، ولم يطله ــن الزم ــرن م ق
ــتوريتين )2006- ــن الدس في المراجعت
الدســتور  شــهدهما  الذيــن   )2012

الحــالي.
غير أنــه بموجــب المراجعــة الدســتورية 
الثالثــة لســنة 2017 تراجــع المــرع 
الثنائيــة  الموريتــاني عــن  الدســتوري 
المجلســية التــي طبعــت الحيــاة البرلمانيــة 
أكثــر مــن 25 ســنة، وتبنــى نظــام 
البرلمــان ذي الغرفــة الواحــدة ) الجمعيــة 
الوطنيــة(، وذلــك نتيجــة مجموعــة مــن 
العوامــل دعمهــا ســياق ســياسي متوتــر 
ألقــى بظلالــه عــى تأزيــم العلاقــة بــن 

ــة.  ــة والتشريعي ــلطتين التنفيذي الس
ــان:  ــن البرلم ــكل تكوي ــن ش ــا يك ومه
فــإن  مجلســن  او  واحــد   مجلــس 

التقليديــة التــي تنــاط بــه  الوظيفــة 
غــر  التشريــع.  وإقــرار  ســن  هــي 
ــة   ــة البرلماني ــاد العقلن ــل اعت ــه في ظ أن
التــي جــاء بهــا دســتور الجمهوريــة 
الفرنســية الخامســة وتأثــرت بــه الكثــر 
ــي  ــث الت ــالم الثال ــاتير دول الع ــن دس م
ــي  خضعــت للاســتعمار الفرنــي، والت
ــة  ــد ممارس ــا، لم تع ــا موريتاني ــن بينه م
هــذه الوظيفــة التشريعيــة حصريــة عــى 
البرلمــان، بــل أصبــح المجــال الــذي 
ــم  ــه محــددا في قوائ ــع في يختــص بالتشري
ــق  ــح يطل ــا أصب ــتور، وه م ــص الدس بن
ــن  ــه ع ــزا ل ــون تميي ــال القان ــه مج علي
ــلطة  ــص الس ــذي تخت ــم ال ــال التنظي مج

ــه. ــع في ــة بالتشري التنفيذي
لم يكتــف المــرع الدســتوري الموريتــاني 
بتحديــد مجــال اختصــاص البرلمــان، بــل 
ــن  ــات تشرع ــن آلي ــة م ــن الحكوم مك
ــاص  ــال اختص ــى مج ــاسر ع ــا التج له
ــان والمشــاركة في مختلــف مراحــل  البرلم
مــن  بــدءا  القوانــن  ســن  عمليــة 
المبــادرة التشريعيــة وصــولا إلى مرحلــة 
ــة.  ــوص المقترح ــى النص ــت ع التصوي
المشــكلة  تتمحــور  الســياق  هــذا  في 
البحثيــة لموضــوع هــذه الدراســة في 
محاولــة الإجابــة عــى مجموعــة مــن 
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الأســئلة مــن قبيــل:
الدســاتير  في  القانــون  مجــال  هــل 
ــي  ــور تدريج ــة في تط ــة المتعاقب الموريتاني
ينحــو منحــى التوســع في نطــاق ميدانــه 
أم يســلك مســار الانحســار والتحديــد 

الحــري؟
في  الحكامــة  مظاهــر  تتجــى  أيــن 
ــع  ــال وض ــن خ ــع م ــة التشري ممارس
حــدود للتقســيم المجــالي للاختصــاص 
البرلمــان  مــن  لــكل  التشريعــي  
الميكانيزمــات  هــي  ومــا  والحكومــة 

لذلــك؟ الضابطــة  الدســتورية 
العوامــل المكرســة  أبــرز  ومــا هــي 
ــة  ــة التشريعي ــة الممارس ــال حكام لاخت
دســتوريا وعمليــا؟ وكيــف أثــرت عــى 
حصيلــة الإنتــاج التشريعــي المقــرح 

ــان؟ ــن البرلم ــا م ــه أص نص
    تأسيســا عــى مــا تقــدم، ســتتم معالجة 
ــئلة  ــة والأس ــية للدراس ــئلة الرئيس الأس
ــن:  ــال مبحث ــن خ ــا م ــة عنه المتفرع
مجــال  تحديــد  منهــا  الأول  يتنــاول 
ــي  ــوره التدريج ــارات تط ــون ومس القان
ــا،  ــة في موريتاني ــاتير المتعاقب ــر الدس ع
في حــن ســيخصص المبحــث الثــاني 
اختــال  مظاهــر  أبــرز  لتنــاول 
ــال  ــع في مج ــة التشري ــة في ممارس الحكام

القانــون عــى ضــوء مقتضيــات النــص 
ــة. ــة العملي ــع الممارس ــتوري وواق الدس

المبحث الأول:
ــون في  ــال القان ــي لمج ــور التدريج التط

الدســاتير الموريتانيــة
يعتــر دســتور الجمهوريــة الفرنســية 
الخامســة 1958 أول دســتور يحــدث 
الكلاســيكية  المفاهيــم  عــى  ثــورة 
ــال  ــف مج ــائدة في تصني ــت س ــي كان الت
ــاده  ــال اعت ــن خ ــك م ــع، وذل التشري
لمــا اصطلــح عــى تســميته »العقلنــة 
أن  عنهــا  ترتــب  حيــث  البرلمانيــة«، 
ــة مقســمة  ــة التشريعي أصبحــت الوظيف
وأصبــح  والحكومــة،  البرلمــان  بــن 
ــن  ــادرة ع ــوص الص ــى النص ــق ع يطل
ــح »  ــة( مصطل ــرة )الحكوم ــذه الأخ ه
ــن  ــا ع ــزا له ــم تميي ــيم« أو التنظي المراس
ــذا  ــان. ه ــن البرلم ــادر ع ــع الص التشري
ــن  ــا م ــرز نوع ــره ي ــيم في ظاه التقس
التــوازن في تقســيم ســلطة التشريــع 
بحيــث  والحكومــة؛  البرلمــان  بــن 
أصبــح لــكل منهــا مجالــه الــذي يختــص 

ــه. ــع في بالتشري
التدريجــي  التطــور  مــدى  ولمعرفــة 
لمجــال القانــون الــذي يعتــر اختصاصا 
حصريــا ) مــن حيــث الأصــل( للبرلمان 
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ــدءا  ــة ب ــة المتعاقب ــاتير الموريتاني في الدس
ــولا  ــتقلال وص ــة الاس ــاتير مرحل بدس
بمختلــف  الحــالي  الدســتور  إلى 
تعديلاتــه سنقســم هــذا المحــور إلى 
ثلاثــة مطالــب، يتنــاول الأول منهــا 
ــا  ــاتير م ــة في دس ــن العادي ــال القوان مج
ســيخصص  حــن  في   ،1991 قبــل 
ــال  ــع مج ــدى توس ــتجلاء م ــاني لاس الث
 1991 دســتور  في  العــادي  القانــون 
ــب  ــيتناول المطل ــا س ــا، بين ــذ حالي الناف
النظاميــة  القوانــن  ميــدان  الثالــث 
ــتور. ــذا الدس ــات ه ــدد في مقتضي المح
في  القانــون  مجــال  الأول:  المطلــب 

1991 قبــل  مــا  دســاتير 
لقــد ســار المــرع الدســتوري الموريتاني 
ــى  ــس المنح ــى نف ــتقلال ع ــذ الاس من
ــا 1958  ــتور فرنس ــه دس ــذي أسس ال
مــن حيــث عقلنــة العمــل البرلمــاني 
وتحديــد مجالــه وحــره في مختلــف 
الدســاتير التــي شــهدتها موريتانيــا منــذ 
الاســتقلال وإلى اليــوم؛ حيــث يلاحــظ 
أن أول دســتور عرفتــه موريتانيــا بتاريخ 
22 مــارس 1959 لم يجعــل الجمعيــة 
الوطنيــة )البرلمــان()2( هــي وحدهــا 
التشريعيــة،  الســلطة  يــارس  مــن 
بــن  التشريعيــة  الوظيفــة  وزع  بــل 

ــلطة  ــة( والس ــة الوطني ــان )الجمعي البرلم
ــذي  ــى ال ــس المنح ــو نف ــة، وه التنفيذي

كرســه دســتور 1961.
البــاب   1959 دســتور  خصــص 
الوطنيــة  للجمعيــة  منــه  الثالــث 
)البرلمــان( ونصــت المــادة 17 منــه عــى 
أن« الســلطة التشريعيــة مــن اختصــاص 
الجمعيــة الوطنيــة«. وقضــت المــادة 26 
ــد  ــة بتحدي ــالات المتعلق ــأن المج ــه ب من
ــوق  ــة والحق ــة بالمواطن ــد المتعلق القواع
الأساســية  والضمانــات  المدنيــة، 
الممنوحــة للمواطنــن لممارســة حرياتهــم 
الجرائــم  تحديــد  وكذلــك  العامــة، 
ــا،  ــة عليه ــات المترتب ــح والعقوب والجن
وإنشــاء المرافــق العموميــة، وتحديــد 
وطــرق  ومعــدل  الضريبــي  الوعــاء 
ــك  ــة. وكذل ــب المختلف ــة الضرائ جباي
ــق  ــا تتعل ــية في ــادئ الأساس ــد المب تحدي
بتنظيــم الإدارات، والهيئــات القضائيــة، 
وتســيير الجماعــات العموميــة، وكذلــك 
العينيــة  والحقــوق  الملكيــة  نظــام 
ــة )...( ــة والتجاري ــات المدني والالتزام

.)3(

ــلطة  ــان بس ــاظ للبرلم ــم الاحتف ــد ت وق
ــالات في  ــك المج ــس تل ــع في نف التشري
ــادة  ــك في الم ــتور 1961، وذل ــل دس ظ
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ــر.  ــيع يذك ــر أو توس ــه دون تغي 33 من
ــون في ظــل  ــد لمجــال القان هــذا التحدي
ــض  ــع بع ــتوري 1959، 1961 دف دس
ــاني  الدارســن للنظــام الســياسي الموريت
ــذا  ــة له ــة الحتمي ــأن النتيج ــول ب إلى الق
التحديــد هــي أن الجمعيــة الوطنيــة 
)البرلمــان( لم تعــد هــي المــرع العــادي، 
ــي  ــي الت ــة ه ــلطة التنفيذي ــل إن الس ب
ــن  ــع ع ــة التشري ــولى مهم ــت تت أصبح

ــيم)4(. ــق المراس طري
       المطلــب الثــاني: مجــال القوانــن 

1991 دســتور  في  العاديــة 
درجــت الدســاتير المتأثــرة بالعقلنــة 
البرلمانيــة التــي جــاء بهــا الدســتور 
الفرنــي 1958، ومــن بينهــا الدســتور 
ــم  ــر أه ــة ح ــى محاول ــاني، ع الموريت
الموضوعــات المتعلقــة بمجــال القانــون 
)العــادي( في مــادة أو فصــل واحــد 

)أولا( أو عــدة مــواد )ثانيــا((. 
ــددة في  ــون المح ــات القان أولا: موضوع

ــتور 1991 ــن دس ــادة 57 م الم
الدســتور  مــن   57 المــادة  تناولــت 
1991)5(مجــالات  لســنة  الموريتــاني 

القانــون حســبما مــا يــي:
»يدخل في مجال القانون:

− وواجباتهــم 	 الأشــخاص  حقــوق 

الحريــات  نظــام  الأساســية، لاســيما 
العموميــة وحمايــة الحريــات الفرديــة 
الدفــاع  يفرضهــا  التــي  والتبعــات 
الوطنــي عــى المواطنــن في أنفســهم 

وأموالهــم؛
− الأشــخاص 	 حالــة  الجنســية، 

الطــاق  الــزواج،  وأهليتهــم، 
؛ ث ا لمــر ا و

− شروط إقامــة الأشــخاص ووضعيــة 	
الأجانب؛

− ــك 	 ــح وكذل ــم والجن ــد الجرائ تحدي
بموجبهــا  تنفــذ  التــي  العقوبــات 
ــامل،  ــو الش ــة، العف ــراءات الجنائي الإج
القضائيــة  الهيئــات  وتنظيــم  إنشــاء 

للقضــاة؛ الأســاسي  والنظــام 
− الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ؛	
− ــدار 	 ــام إص ــي، نظ ــام الجمرك النظ

العملــة، نظــام المصــارف والقــرض 
والتأمــن؛

− والتقســيم 	 الانتخابــات  نظــام 
للبــاد؛ الإقليمــي 

− نظــام الملكيــة والحقــوق العينيــة 	
والتجاريــة؛ المدنيــة  والالتزامــات 

− والمعــادن 	 للميــاه  العــام  النظــام 
والتجــارة  والصيــد  والمحروقــات 
ــة  ــة والنباتي ــروة الحيواني ــة والث البحري
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والبيئــة؛
− ــي 	 ــافي والتاريخ ــراث الثق ــة ال حماي

ــه؛ ــة علي والمحافظ
− ــم 	 ــة بالتعلي ــة المتعلق ــد العام القواع

ــة؛ والصح
− ــون 	 ــة بالقان ــة المتعلق ــد العام القواع

والضــان  العمــل  وقانــون  النقــابي 
الاجتماعــي؛

− التنظيم العام للإدارة؛	
− للمجموعــات 	 الحــر  التنظيــم 

ومواردهــا؛ واختصاصاتهــا  المحليــة 
− الوعــاء الضريبــي ومعــدل جبايتهــا 	

ــتى  ــن ش ــب م ــة الضرائ ــرق جباي وط
ــواع؛ الأن

− إنشاء فئات المؤسسات العمومية؛	
− الممنوحــة 	 الأساســية  الضمانــات 

والعســكريين  المدنيــن  للموظفــن 
للوظيفــة  العــام  النظــام  وكذلــك 

؛ ميــة لعمو ا
− وتحويــات 	 المؤسســات  تأميــم 

القطــاع  إلى  العــام  القطــاع  ملكيــة 
الخــاص؛

− القواعــد العامــة لتنظيــم الدفــاع 	
الوطنــي؛

− تحــدد قوانــن الماليــة مــوارد الدولــة 	
وتكاليفهــا طبــق الــروط التــي ينــص 

عليهــا قانــون نظامــي؛
− أهــداف 	 منهجيــة  قوانــن  تحــدد 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  النشــاط 
ــح  ــي أن يوض ــون نظام ــة. ولقان للدول

ويكمــل أحــكام هــذه المــادة«.
يتضــح مــن خــال هــذه القائمــة التــي 
تضمنتهــا المــادة 57 مــن دســتور 1991 
أن المــرع الدســتوري حــدد المواضيــع 
فيهــا  يتدخــل  التــي  والمجــالات 
القانــون عــن طريــق التشريــع. ونصــت 
ــى  ــتور ع ــس الدس ــن نف ــادة 59 م الم
أن المواضيــع التــي لا تدخــل ضمــن 
القائمــة التــي حددتهــا المــادة 57 يبقــى 
التشريــع فيهــا مــن اختصــاص الســلطة 
ــتور  ــي أن دس ــا يعن ــو م ــة، وه التنظيمي
بينــا  القانــون،  مجــال  حــدد   1991
ــمل  ــا، يش ــم مطلق ــال التنظي ــرك مج ت
مجــال  عــن  الخارجــة  المواضيــع  كل 

القانــون)6(.
ــتور  ــن الدس ــادة 57 م ــظ أن الم ويلاح
الموريتــاني مســتوحاة مــن المــادة 34 مــن 
الدســتور الفرنــي لســنة 1958، إلا 
أن هــذه الأخــرة كانــت أقــل وضوحــا 
مــن المــادة 57 مــن الدســتور الموريتاني، 
لأن المــادة 57 المذكــورة حــددت بصفــة 
صريحــة الموضوعــات التــي يختــص بهــا 
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ــة،  ــة نهائي ــا بصف ــرع فيه ــون وي القان
ــتور  ــن الدس ــادة 34 م ــاف الم ــى خ ع
أوردت موضوعــات  التــي  الفرنــي 
لا يتدخــل فيهــا القانــون إلا ليضــع 

ــية)7(. ــادئ الأساس المب
ــرى  ــواد أخ ــون في م ــال القان ــا: مج ثاني

ــتور 1991 ــن دس م
الدســتور  مــن   57 المــادة  أن  رغــم 
الموريتــاني لم تنــص بشــكل صريــح عــى 
أنــه يدخــل في مجــال القانــون، بالإضافة 
ــندت  ــا وأس ــي حصرته ــة الت إلى اللائح
ــواد  ــه م ــا تضمنت ــا، م ــع فيه ــه التشري ل
ــه مــن  أخــرى مــن هــذا الدســتور، فإن
خــال قــراءة أبــواب الدســتور ومــواده 
ــددة  ــواد متع ــى م ــاع ع ــن الاط يمك
ــع في  ــتوري التشري ــرع الدس ــند الم أس

ــي: ــون، وه ــا للقان موضوعاته
− الدولــة 	 ختــم  بقانــون  يحــدد 

ــة  ــم المصادق ــا تت ــي. ك ــيد الوطن والنش
بقانــون على نمــوذج الرمــز الوطنــي)8(؛

− المــادة 10: تنــص الفقــرة الأخــرة 	
ــة إلا  ــد الحري ــه: »لا تقي ــى أن ــا ع منه

ــون«؛ بالقان
− القانــون 	 يحــدد   «  :11 المــادة 

ــزاب  ــل الأح ــر وح ــاء وس شروط إنش
السياســية«؛

− ــدد 	 ــذي يح ــده ال ــو وح ــون ه القان
يتابــع  أن  يمكــن  التــي  الحــالات 
ــل، أو  ــف، أو يعتق ــد، أو يوق ــا أح فيه

يعاقــب)9(؛
− المــادة 14: تنــص عــى أنــه يمكــن 	

للقانــون أن يمنــع الإضراب في المصالح 
أو المرافــق العموميــة الحيويــة للأمــة؛

− المــادة 15: أعطــت للقانــون الحــق 	
الملكيــة  وممارســة  مــدى  تحديــد  في 
ــة  ــات التنمي ــت متطلب ــة إذا كان الخاص
تقتــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ذلــك )الفقــرة الثالثــة مــن المــادة(، 
وتنــص الفقــرة الأخــرة مــن نفــس 
ــون هــو مــن يحــدد  ــادة عــى أن القان الم

ــة؛ ــزع الملكي ــام ن نظ
− ــت إلا 	 ــا كان ــة أي ــرض ضريب »لا تف

ــون«)01(؛ ــب قان بموج
− المــادة 60: تخــول الفقــرة الأولى 	

في  الحــق  البرلمــان  المــادة  هــذه  مــن 
ــس  ــة رئي ــد موافق ــة بع الإذن للحكوم
الجمهوريــة إصــدار أمــر قانــوني خــال 
أجــل مســمى يقــي باتخــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون في مجــال القانــون؛
 تجــدر ملاحظــة أن المــرع الدســتوري 
الموريتــاني في هــذا الموضــوع ســار عــى 
نفــس النهــج الــذي كرســه الفصــل 38 
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ــنة 1958  ــي لس ــتور الفرن ــن الدس م
تطلــب  أن  للحكومــة  أجــاز  الــذي 
مــن البرلمــان الإذن لهــا باتخــاذ مراســيم 
ــن  ــادة م ــر ع ــددة تعت ــدة مح ــر لم تداب

ــون. ــاص القان اختص
يظهــر بــأن المــرع الموريتــاني لم يكتفــي 
ــون  ــال القان ــى مج ــاق ع ــق الخن بتضيي
وتحديــد نطاقــه عــى ســبيل الحــر 
فحســب، وإنــا أجــاز للحكومــة أن 
ــان. ــاص بالبرلم ــدان الخ ــرع في المي ت

- المــادة 71:« الأحــكام العرفيــة وحالة 
الطــوارئ يقرهــا رئيــس الجمهوريــة 
يومــا،   )30( ثلاثــن  أقصاهــا  لمــدة 
للبرلمــان أن يمــدد هــذه الفــرة، وفي 
هــذه الحالــة يجتمــع البرلمــان وجوبــا إذا 

لم يكــن في دورة.
ــتثنائية  ــلطات الاس ــون الس ــدد القان يح
ــع بهــا رئيــس الجمهوريــة  التــي يتمت
بمقتــى الأحــكام العرفيــة وحالــة 

الطــوارئ«.
وبنــاء عليــه، فــإذا كان إقــرار الأحــكام 
مــن  الطــوارئ  وحالــة  العرفيــة 
اختصــاص رئيــس الجمهوريــة فــإن 
تمديــد آجالهــا مــن اختصــاص البرلمــان. 
كــا أن القانــون هــو المختــص بتحديــد 
الســلطات الاســتثنائية التــي يتمتــع بهــا 

رئيــس الجمهوريــة في فــرات الأحــكام 
ــوارئ. ــالات الط ــة وح العرفي

والاتحــاد  الســلم  معاهــدات   -
والمعاهــدات  التجــارة  ومعاهــدات 
بالتنظيــم  المتعلقــة  والاتفاقيــات 
ماليــة  تلــزم  التــي  وتلــك  الــدولي، 
الناســخة  والمعاهــدات  الدولــة، 
ــك  ــي، وتل ــع تشريع ــا ذات طاب أحكام
لا  كلهــا  الدولــة،  بحــدود  المتعلقــة 
ــب  ــا إلا بموج ــق عليه ــن التصدي يمك

قانــون«)11(.
للقانــون  أوكلــت   :98 المــادة   -
صلاحيــة إنشــاء المجموعــات الإقليمية 
ــذه  ــاب ه ــة إدارة وانتخ ــم كيفي وتنظي
المــادة  تنــص هــذه  إذ  المجموعــات؛ 
ــة  عــى مــا يــي: »المجموعــات الإقليمي
للجمهوريــة هــي البلديــات والجهــات. 
أخــرى  إقليميــة  مجموعــة  كل  تنشــأ 

بقانــون)21(.
ــورة  ــة بص ــات الإقليمي ــدار المجموع ت
حــرة مــن طــرف مجالــس منتخبــة وفــق 
الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون«.
ــن  ــف القوان ــرى تصن ــة أخ ــن ناحي م
ــن  ــان إلى قوان ــن البرلم ــدر ع ــي تص الت
)قوانــن  تنظيميــة  وقوانــن  عاديــة 
ــة  ــطرة المتبع ــة المس ــة، لخصوصي خاص
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يميــز  وممــا  وإقرارهــا(.  ســنها  في 
الأول  عــن  الأخــر  الصنــف  هــذا 
ــص  ــى ن ــتنادا ع ــدر إلا اس ــه لا يص أن
ــم  ــا لتنظي ــل إليه ــذي يحي ــتور؛ ال الدس
الحساســة  الموضوعــات  بعــض 
في  الدســتورية  بالمؤسســات  المتعلقــة 
ــة والعلاقــة بينهــا. لذلــك ســيتم  الدول
تخصيــص المطلــب المــوالي لاســتعراض 
في  النظاميــة  القوانــن  موضوعــات 
مــن  صنفــا  باعتبارهــا  الدســتور، 
يصــدره  الــذي  التشريــع  أصنــاف 

البرلمــان.
القوانــن  مجــال  الثالــث:  المطلــب 

1991 دســتور  النظاميــة)31(في 
لم يســلك الدســتور الموريتــاني اتجــاه 
حــر مجــالات وموضوعــات القوانــن 
التنظيميــة في مــادة معينــة من الدســتور، 
عــى خــاف مــا اتبعــه بخصــوص 
ــرك  ــل ت ــة، ب ــن العادي ــالات القوان مج
ــا إلى  ــال تنظيمه ــي أح ــات الت الموضوع
القوانــن التنظيميــة في مــواد متفرقــة 

ــتور. ــن الدس م
وإذا كانــت القوانــن التنظيميــة تشــرك 
مــع القوانــن العاديــة في أن كلاهمــا 
ــراره،  ــنه وإق ــام س ــان بنظ ــص البرلم يخت
ــل في أن  ــة تتمث ــاز بخصوصي ــا تمت فإنه

الدســتور نفســه هــو مــن يضفــي عليهــا 
النظاميــة(  )القوانــن  الصفــة  هــذه 
لتمييزهــا عــن غيرهــا، وهــو مــا قضــت 
ــتور1991)41(،  ــن دس ــادة 67 م ــه الم ب

ــي: ــا ي ــى م ــت ع ــي نص والت
عليهــا  يضفــي  التــي  »القوانــن 
ــة)51(  ــن النظامي ــة القوان ــتور صف الدس
يصــوت عليهــا وتعــدل طبقــا للــروط 

التاليــة:
إلى  الاقــراح  أو  المــروع  يقــدم  لا 
ــة  ــة الوطني ــت الجمعي ــة أو تصوي مداول
إلا بعــد انقضــاء مــدة خمســة عــر 

)15( يومــا بعــد إيداعــه)61(.
 ،67 المــادة  مقتضيــات  مــن  يتضــح 
المشــار إليهــا، أن هنــاك تمايــزا واختلافــا 
واضحــا بــن إجــراءات ســن القوانــن 
عــى  العاديــة  والقوانــن  النظاميــة 
لا  حيــث  المداولــة،  شروط  مســتوى 
إليهــا  أحيــل  التــي  للغرفــة  يمكــن 
ــي أن  ــون نظام ــرح قان ــروع أو مق م
ــد  ــا بع ــي 15 يوم ــد م ــه إلا بع تناقش

ــا. ــدى مكتبه ــه ل إيداع
لســنة  الموريتــاني  الدســتور  كان  وإذا 
1991 قــد نهــج في تعقيــده لإجــراءات 
وضــع القوانــن النظاميــة نفــس المنحــى 
الــذي ســلكه الدســتور الفرنــي لســنة 
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1958، فمــن الملاحــظ أن المــدة الزمنية 
الدســتوري  المــرع  اشــرط  التــي 
ــة  ــراء المداول ــا لإج ــاني انصرامه الموريت
ــن  ــات القوان ــاريع ومقترح ــأن مش بش
النظاميــة، تبــدو قصــرة جــدا بالمقارنــة 
مضيهــا  اشــرط  التــي  المــدة  مــع 
الدســتور الفرنــي) انقضــاء مــدة 6 
ــس  ــدى المجل ــا ل ــى إيداعه ــابيع ع أس
ــى  ــه ع ــد إحالت ــابيع بع الأول، و4 أس

ــاني()71(. ــس الث المجل
ــرط  ــي اش ــة الت ــدة الزمني ــر أن الم غ
ــراء  ــا لإج ــاني، مضيه ــتور الموريت الدس
مقــرح  أو  مــروع  بشــأن  المداولــة 
كانــت  وإن  فهــي  تنظيمــي،  قانــون 
التــي  المــدة  مــع  بالمقارنــة  قصــرة 
فإنهــا  الفرنــي،  الدســتور  حددهــا 
أطــول مــن المــدة التــي حددهــا المــرع 
الدســتوري المغــربي، حيــث اشــرط 
الأخــر مــي 10 أيــام فقــط للمداولــة 
بشــأن مــروع قانــون تنظيمــي)81(.
المــدد  هــذه  اشــراط  تفســر  ويتــم 
الزمنيــة لإجــراء المداولــة، بــأن الهــدف 
ــة  ــرع في دراس ــاشي الت ــو تح ــا ه منه
ــون  ــولى تنظيمهــا القان ــي يت المســائل الت
التنظيمــي، ذلــك أنهــا دائــا تكــون 
مســائل عــى درجــة كبــرة مــن الأهمية.

مــن ناحيــة أخــرى إذا كانــت القوانــن 
النظاميــة تختلــف عــن القوانــن العاديــة 
مــن حيــث الإيــداع والتــداول بشــأنها، 
فإنهــا تختلــف عنهــا كذلــك مــن حيــث 
ذلــك  وإصدارهــا؛  تنفيذهــا  شروط 
أنــه إذا كانــت القوانــن العاديــة يمكــن 
ــة لإصدارهــا  إحالتهــا إلى رئيــس الدول
ــإن  ــا، ف ــان عليه ــة البرلم ــور مصادق ف
للقوانــن  بالنســبة  يختلــف  الوضــع 
النظاميــة، حيــث لا يمكــن إصــدار 
الأمــر بتنفيذهــا إلا بعــد عرضهــا عــى 
ــدى  ــت في م ــتوري للب ــس الدس المجل
ــم  ــتور والحك ــكام الدس ــا لأح مطابقته

بدســتوريتها)91(.
باســتثناء الإجــراءات المنصــوص عليهــا 
 ،1991 دســتور  مــن   67 المــادة  في 
التــي أضفــت عــى مســطرة إجــراء 
ــات  ــاريع ومقترح ــأن مش ــة بش المداول
ــا  ــة تميزه ــة خصوصي ــن النظامي القوان
ــار  ــع في إط ــي تتب ــراءات الت ــن الإج ع
المداولــة بشــأن القوانــن العاديــة، فــإن 
الأولى تخضــع لنفــس المســطرة المتبعــة في 
ــن  ــات القوان ــاريع ومقترح ــرار مش إق
العاديــة المنصــوص عليهــا في الدســتور 
ــة. ــة الوطني ــي للجمعي ــام الداخ والنظ
لم   67 المــادة  مقتضيــات  كانــت  وإذا 
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تحــر موضوعــات القوانــن النظاميــة، 
فإنــه مــن خــال قــراءة متأنيــة لمختلــف 
مــواد الدســتور يلاحــظ أنــه أحــال 
ــة. ــن نظامي ــالا إلى قوان ــم 13 مج تنظي

المبحث الثاني:
هيمنــة الحكومــة عــى مجــال القانــون في 

ظــل انحســار أداء المــرع
ــة  ــة المتعاقب ــاتير الموريتاني ــت الدس درج
بــا فيهــا الدســتور الحــالي الصــادر 
1991 )المعــدل( عــى دســرة إشراك 
الحكومــة في صناعــة العمــل التشريعــي 
خــاص  مجــال  اصــا  هــو  الــذي 
بالبرلمــان، وإن لم يكــن المــرع الوطنــي 
ــي  ــاج التشريع ــادة الإنت ــك زي أراد بذل
بقــدر مــا كان يســعى إلى توســيع دائــرة 
ــن  ــي م ــراح التشريع ــاهمة في الاق المس
والبرلمــان  الحكومــة  تمكــن  خــال 
التقــدم  حــق  مــن  الســواء  عــى 
الممارســة  لكــن  القوانــن،  باقــراح 
حصيلــة  تفــاوت  اثبتــت  العمليــة 
ــتين  ــن المؤسس ــة لهات ــادرة الاقتراحي المب
ــح  ــد أصب ــان( إلى ح ــة والبرلم ) الحكوم
معــه مــن غــر المجانــب للصــواب 
بــأن الحكومــة غــدت هــي  القــول 
المــرع الأصــي والبرلمــان هــو المــرع 

الفرعــي.

دســتور  مقتضيــات  عــى  بالاطــاع 
مكــن  المــرع  أن  نلاحــظ   1991
ــب  ــائل ترت ــاث وس ــن ث ــة م الحكوم
تكريــس  وممارســاتيا  نظريــا  عنهــا 
بــن  التــوازن  في  واضــح  اختــال 
البرلمــان والحكومــة في مجــال ممارســة 
في  هــي  التــي  التشريعيــة  الوظيفــة 
البرلمــان. اختصــاص  مــن  الأصــل 

ــرع  ــائل في أن الم ــذه الوس ــل ه وتتمث
ــرة إشراك  ــي بدس ــتوري لم يكتف الدس
في  التشريعيــة  المبــادرة  في  الحكومــة 
مجــال القانــون، بــل أجــاز لهــا إمكانيــة 
الحلــول محــل البرلمــان للتشريــع بأوامــر 
قانونيــة في ميــدان اختصاصــه الحــري 
ــك  ــه بذل ــى إذن من ــول ع ــد الحص بع
هــذا  التفويــض.  قانــون  بموجــب 
فضــا عــن تمكينهــا )أي الحكومــة ( من 
ــا  ــد به ــرى تص ــتورية أخ ــائل دس وس
ــع  ــى التشري ــان ع ــن البرلم ــاسر م أي تج
ــع  ــا التشري ــوض له ــذي ف ــال ال في المج
لايتمتــع  البرلمــان  أن  حــن  في  فيــه. 
ــون  ــال القان ــة مج ــة لحماي ــائل مماثل بوس
ــه  ــع في ــة بالتشري ــل الحكوم ــن تدخ م
بواســطة التنظيــم ) المطلــب الأول(.

المــرع  ذلــك وضــع  عــاوة عــى 
ــات  ــى المقترح ــود ع ــن القي ــة م مجموع
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المتعلقــة بالمجــال المــالي  جعلــت المبــادرة 
التشريعيــة في هــذا المجــال، مــن حيــث 
الحكومــة  عــى  حكــرا  الممارســة، 
)المطلــب الثــاني(، وهــذا بالمحصلــة 
ــة  ــارخ في مقارن ــاوت ص ــه تف ــج عن نت
ذي  التشريعــي  العمــل  حصيلــة 
الاقــراح الحكومــي مــن حيــث الأصل 
ــي  ــاج التشريع ــة الإنت ــة بحصيل مقارن
المقــرح أصــا مــن البرلمان)المطلــب 

الثالــث(.
المطلب الأول:

حلــول الحكومــة محــل البرلمــان بموجب 
يض لتفو ا

    بالاطــاع عــى أحــكام الدســتور 
ــص  ــه تن ــادة 60 من ــد الم ــاني نج الموريت
عــى أنــه »للحكومــة، بعــد موافقــة 
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة وم ــس الجمهوري رئي
في  البرلمــان  تســتأذن  أن  برنامجهــا، 
إصــدار أمــر قانــوني )مرســوم( خــال 
اجــل مســمى يقــي باتخــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون في مجــال القانــون. 
مــن خــا هــذا النــص نجــد أن المــرع 
بأربعــة  التفويــض  قيــد  الدســتوري 

شروط:
1-أن يكــون غــرض الحكومــة مــن 
إصــدار هــذه الأوامــر القانونيــة)02( 

ــة  ــط السياس ــا: أي مخط ــذ برنامجه تنفي
العامــة للحكومــة الــذ يتــم عرضــه  
ــر الأول عــى  ــدن الوزي كل ســنة مــن ل
أنظــار البرلمــان خــال دورة أكتوبــر)12(.
2-موافقــة رئيــس الجمهوريــة عــى 
الأوامــر القانونيــة )مراســيم التفويض(

-تحديد مدة التفويض
غــر أننــا نلاحــظ أن المــرع الموريتــاني 
تحديــد  مبدئيــا  اشــرط  قــد  كان  إذا 
ــة  أجــل مســمى لإصــدار أوامــر قانوني
ــه لم  ــاني، فإن ــض البرلم ــب التفوي بموج
ــل  ــة، ب ــدة الزمني ــذه الم ــاق ه ــدد نط يح
تــرك للحكومــة صلاحيــة تحديــد فــرة 
ــد  ــدة ق ــذه الم ــي أن ه ــض؛ مايعن التفوي
تطــول وقــد تقــر حســب تقديــر 

ــة. الحكوم
ــة  ــر القانوني ــة الأوام ــة إحال 4-إلزامي
ــان  ــل البرلم ــن قب ــا م ــة عليه للمصادق
الــذي حــدده  الأجــل  انتهــاء  قبــل 

الإذن. قانــون 
البرلمــان  فــإن  أخــرى  ناحيــة  مــن 
بمجــرد منحــه للحكومــة حــق التشريع 
ــون،  ــالات القان ــن مج ــن م ــال مع في مج
ــد  ــه لم يع ــة، فإن ــر قانوني ــطة أوام بواس
بإمكانــه تقديــم مقــرح قانــون للتشريع 
إذا  مــا  حــال  وفي  المجــال.  هــذا  في 
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لاحظــت الحكومــة أن البرلمــان  تدخــل 
بالاقــراح في المجــال الــذي فــوض لهــا 
ــع  ــا أن تدف ــه يمكنه ــه فإن ــع في التشري
ــى  ــا ع ــك تأسيس ــول، وذل ــدم القب بع
مقتضيــات أحــكام المــادة 62 )فقــرة 
ــة  ــه للحكوم ــى أن ــد ع ــي تؤك 3(  الت
ــات  ــات أو التعدي ــض المقترح أن ترف
المقدمــة مــن لــدن لبرلمانيــن إذا كانــت 
تتعلــق بمجــال الســلطة التنظيميــة. كــا 
يمكــن أن ترفــض هــذه التعديــات أو 
ــا  ــافي تفويض ــت تن ــات إذا كان المقترح

ــتور. ــن الدس ــادة 60 م ــى الم بمقت
تنتبــه  لم  إذا  ذلــك،  عــى  عــاوة     
ــدان  ــان في المي ــل البرلم ــة لتدخ الحكوم
الــذي منحهــا إذن التشريــع فيــه إلا بعد 
صــدور القانــون، فإنــه يمكنهــا اللجــوء 
إلى مســطرة التجريــد التشريعــي)22( )أو 
مــا يســمى إعــادة الترتيــب التشريعــي( 
التــي ســينتج عنهــا نــزع صفــة القانــون 
النــص  عــن  الضيــق(  )بمفهومــه 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــذي ص ــوني ال القان
التشريعيــة، ومنحــه -تبعــا لذلــك-

الصفــة التنظيميــة.
وإذا كانــت الحكومــة تتمتــع بهاتــن 
ــد التشريعــي والدفــع  الآليتــن )التجري
ــن  ــاسر م ــد أي تج ــول( لص ــدم القب بع

طــرف البرلمــان للاقــراح في المجــال 
ــع  ــا إذن التشري ــبق أن منحه ــذي س ال
ــل لم يدســر المــرع  ــه في المقاب ــه، فإن في
الدســتوري آليــات مماثلــة تمكــن البرلمان 
ــن أي  ــون( م ــه )القان ــة مجال ــن حماي م
تدخــل محتمــل مــن قبــل التنظيــم الــذي 
تــرع بواســطته الســلطة التنفيذيــة، 
اختــالا واضحــا  يظهــر  مــا  وهــو 
في حكامــة التــوازن في الاختصــاص 
 ، والحكومــة  البرلمــان  بــن  المجــالي 
ــائل  ــرة وس ــذه الأخ ــك ه ــث تمل بحي
ــن  ــا، في ح ــا مجاله ــي به ــتورية تحم دس
وغــر  مراقبــا  القانــون  مجــال  بقــي 

ــي. محم
وفضــا عــن ذلــك لاتكتفــي الدســاتير 
التنظيــم  مجــال  بحمايــة  الموريتانيــة 
ــل  ــول مح ــق الحل ــة ح ــل الحكوم وتخوي
البرلمــان للتشريــع في مجالــه، بل تســحب 
منــه البســاط حتــى فيــا يتعلــق بالمبــادرة 
التشريعيــة، وبالخصــوص المبادرة بشــأن 
الاقــراح في المجــال المــالي؛ حيــث تظــل 
حكــرا عــى الحكومــة، رغم أنهــا تندرج 
التشريعــي  الاختصــاص  صلــب  في 
ــات  ــت المقتضي ــف كرس ــان. فكي للبرلم
ــادرة  ــة بمب ــراد الحكوم ــتورية  انف الدس

ــة؟ ــن المالي ــاريع قوان ــرح مش ط
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المطلب الثاني:
احتــكار الحكومــة المبــادرة بالاقــراح في 

المجــال المــالي
ــال  ــى المج ــة ع ــة الحكوم ــى هيمن تتج
ــن  ــي م ــرات، فه ــدة تمظه ــالي في ع الم
الميزانيــة  مــروع  بتحضــر  يقــوم 
الوزيــر  يتــولى  حيــث  الســنوية، 
قائمــة  ضــوء  عــى  إعــداده  الماليــة 
النفقــات المقترحــة مــن طــرف مختلــف 
القطاعــات الوزاريــة وقائمــة الــواردات 
ــاع  ــة لقط ــح التابع ــا المصال ــي تعده الت
ــداد  ــة إع ــاء مرحل ــد انته ــة. وبع المالي
مــروع الميزانيــة يقــوم الوزيــر المكلــف 
بالماليــة بإحالتــه إلى مجلــس الــوزراء 
للتــداول بشــأنه)32(، وفي حــال المصادقة 
عليــه تتــم إحالتــه إلى الجمعيــة الوطنيــة 
في أجــل أقصــاه يــوم الاثنــن الأول مــن 
ــأن  ــد ب شــهر نوفمــر)42(. وهــو مــا يفي
ــر  ــالي يقت ــال الم ــان في المج دور البرلم
ــة  ــون المالي ــروع قان ــة م ــى مناقش ع
والمصادقــة عليــه، وقــد أشــارت إلى 
ذلــك الفقــرة الأولى مــن المــادة 68 مــن 
الدســتور الموريتــاني 1991بنصهــا عــى 
ــة  ــة الوطني ــادق الجمعي ــي: »تص ــا ي م

ــة«. ــون المالي ــروع قان ــى م ع
البرلمــان  تصويــت  عــدم  حــال  وفي 

عــى قانــون الماليــة داخــل الآجــال 
المحــددة فــإن ذلــك يفســح المجــال 
ــوم  ــرع بمرس ــأن ت ــة ب ــام الحكوم أم
في مجــال القانــون المــالي، في حــن أن 
الحكومــة قــد تتأخــر في تقديــم المــروع 
ــددة في  ــال المح ــن الآج ــان ع إلى البرلم
المــادة 60 مــن الدســتور الموريتــاني، 
ــزاء  ــب ج ــص يرت ــاك أي ن ــس هن ولي
ــذا  ــدوث ه ــال ح ــة في ح ــى الحكوم ع
الهيمنــة  عــن  فضــا  هــذا  التأخــر. 
المطلقــة للحكومــة عــى القوانــن الماليــة 
المعدلــة لقانــون الماليــة الســنوي، حيــث 
لايمكــن أن تغــر خــال الســنة أحــكام 
بقوانــن  إلا  الأصــي  الماليــة  قانــون 
ــذا  ــراح ه ــأن اق ــادرة بش ــة، والمب معدل
ــة. ــدن الحكوم ــن ل ــرة م ــل محتك التعدي
الفقــرة  تنــص  عــاوة عــى ذلــك، 
ــتور  ــن الدس ــادة 62 م ــن الم ــة م الثاني
مقترحــات  تقبــل  لا  أنــه:«  عــى 
ــل  ــا يحتم ــن حين ــات البرلماني وتعدي
عليهــا  المصادقــة  عــن  يتمخــض  أن 
نقــص في المــوارد العموميــة أو إحــداث 
ــا، إلا إذا  ــة أو تضخمه ــات عمومي نفق
كانــت مصحوبــة بمقــرح يتضمــن مــا 

يعادلهــا في الــواردات أو المدخــر.«
     ومــن خــال مقتضيــات هــذه المــادة 



226

مجال القانون في موريتانيا   بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني

2م 
02

2  
ر   

آذا
    

 50
  /

دد 
الع

أن  نلاحــظ  أن  يمكــن  الدســتورية 
ــاني لم يجعــل  المــرع الدســتوري الموريت
إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال مقترحــات 
وتعديــات البرلمانيــن التــي يحتمــل 
ــوارد  ــص في م ــا إلى نق ــؤدي قبوله أن ي
ــة  ــات عمومي ــداث نفق ــة أو إح عمومي
ــط،  ــة فق ــق الحكوم ــن ح ــا م أو زيادته
للنظــام  مفتوحــا  البــاب  تــرك  بــل 
الداخــي للبرلمــان لتحديــد مــن يحــق لــه 
إثــارة مســألة عــدم القابليــة للاســتقبال 
في حالــة تقديــم مقترحــات وتعديــات 
إحــداث  إلى  تــؤدي  أن  شــأنها  مــن 
لذلــك  الآنفــة.  المســائل  إحــدى 
ــادة 102  ــن الم ــرة 1 م ــت الفق أوضح
مــن النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة  
ــتقبال في  ــة للاس ــدم القابلي ــارة ع أن إث
ــكل مــن الحكومــة  ــة حــق ل هــذه الحال
ولجنــة الماليــة وكذلــك اللجنــة المتعهــدة 
بالدراســة المعمقــة وكل عضــو مــن 

ــس. ــاء المجل أعض
الدســتور  أن  ملاحظــة  يمكــن  كــا 
الموريتــاني وكذلــك النظــام الداخــي 
ــاب  ــا أصح ــة لم يلزم ــة الوطني للجمعي
حــق الإثــارة بعــدم القابليــة للاســتقبال 
بتبيــن  الســالفة  الحــالات  هــذه  في 
ــم إلى  ــي دفعته ــباب الت ــح الأس وتوضي

إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال المقترحــات 
والتعديــات التــي مــن شــأنها إحــداث 
وهــذا  الســالفة،  المســائل  إحــدى 
ــض  ــه بع ــارت علي ــا س ــس م ــى عك ع

المقارنــة52. التشريعــات 
وإذا خالــف البرلمــان الرفــض الــذي 
مقترحــات  حــول  الحكومــة  تثــره 
وتعديــات البرلمانيــن التــي يحتمــل أن 
ــص في  ــا إلى نق ــة عليه ــؤدي المصادق ت
ــات  ــداث نفق ــة أو إح ــوارد العمومي الم
ــود،  ــف موج ــادة تكلي ــة أو زي عمومي
ــذاك أن  ــة آن ــس الجمهوري ــكان رئي بإم
ــى  ــتوري، وع ــس الدس ــأ إلى المجل يلج
الأخــر أن يبــت في الأمــر في ظــرف 

ثمانيــة )8( أيــام62.
ــول إن  ــن الق ــبق يمك ــا س ــارا لم واعتب
الدســتورية  العوامــل  هــذه  مجمــل 
في  الاختــال  كرســت  والقانونيــة72 
ــة، وهــو مــا  حكامــة الممارســة التشريعي
ــاج  ــه انحــدار في مســتوى الإنت نتــج عن
التشريعــي ذي الأصــل البرلمــاني مقارنــة 
الأصــل  ذات  الاقتراحيــة  بالمشــاريع 
الحكومــي، وهــو مــا تؤكــده المعطيــات 
التــي ســيتم تقديمهــا في النقطــة الموالية.

المطلب الثالث:
تجليــات انحســار المبــادرة التشريعيــة 
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ذات المصــدر البرلمــاني
رغــم أن المــرع الدســتوري الموريتــاني 
التشريعيــة  المبــادرة  حــق  جعــل 
بالتســاوي بــن البرلمــان والحكومــة)82(، 
فجــوة  يــرز  العمــي  الواقــع  أن  إلا 
كبــرة بــن أعــداد المبــادرات التشريعيــة 
والمبــادرات ذات الأصــل  الحكوميــة 
البرلمــاني. حيــث توضــح الإحصائيــات 
عــى  حكوميــا  اســتحواذا  المتوفــرة 

ــادرات. ــذه المب ــة ه غالبي
المعطيــات  خــال  مــن  يتضــح 
ــا  ــا عليه ــي حصلن ــات الت والإحصائي
ــة  ــة التشريعي ــة الولاي ــة بحصيل والمتعلق
 )1991 دســتور  ظــل  )في  الخامســة 
  ،2018-2013 الموريتــاني  للبرلمــان 
القوانــن  جميــع  أن  منهــا  يتضــح 
ــي في  ــان ه ــا البرلم ــادق عليه ــي ص الت
الأصــل مشــاريع مقدمــة مــن قبــل 
الحكومــة. فحســب المعطيــات المتوفــرة 
القانونيــة  النصــوص  مجمــوع  فــإن 
ــال  ــان خ ــا البرلم ــادق عليه ــي ص الت
ولايتــه التشريعيــة الماضيــة )أي الولايــة 
الخامســة( هــو 204 مــن القوانــن)92(. 
ومــن خــال تفحــص هــذه القوانــن لا 
ــرح  ــه مق ــص أصل ــا أي ن ــد فيه يوج

برلمــاني . 

مــن ناحيــة أخــرى، وبالإضافــة إلى 
ضعــف المبــادرة باقــراح القوانــن مــن 
ــدت  ــو وج ــى ل ــن، فحت ــدن البرلماني ل
ــم  ــدم بتحك ــا تصط ــا فإنه ــم تقديمه وت
ــان،  ــال البرلم ــدول أع ــة في ج الحكوم
وذلــك لأن النــص الدســتوري والنظــام 
ــان  ــة يكرس ــة الوطني ــي للجمعي الداخ
ــب  ــة في ترتي ــاريع الحكوم ــة مش أولوي
ــب  ــو مايترت ــال)03(، وه ــدول الأع ج
مقترحــات  دراســة  تأخــر  عنــه 
القوانــن في حــال مــا إذا تمــت برمجتهــا. 
وحتــى إذا تمــت برمجتهــا ودراســتها 
فإنهــا تصطــدم بعقبــة أخــرى، ألا وهــي 

ــا.  ــة عليه المصادق

خلاصة
ــة  ــة البرلماني ــول إن المؤسس ــة الق خلاص
تبنــت  التــي  الــدول  أغلــب  في 
ومــن  البرلمانيــة،  العقلنــة  ميكانيــزم 
ــت  ــت في الوق ــا، أصبح ــا موريتاني بينه
ــو  ــا ماه ــدة منه ــل عدي ــن، لعوام الراه
ــي  ــو ذاتي أو داخ ــا ه ــا م ــوني ومنه قان
مجــرد فضــاء للتســجيل والمصادقــة، بدل 
ــارس  ــة تم ــة تشريعي ــون مؤسس أن تك
ــن  ــة س ــة بعملي ــلط المتعلق ــف الس مختل
القانــون، وهــو مــا ترتــب عنــه اختــال 
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ــع في  ــة التشري ــة ممارس ــي في حكام ج
ــون. ــال القان مج

هــذا الاســتنتاج تــم التوصــل إليــه بعــد 
القيــام بدراســة متأنيــة للمقتضيــات 
لإجــراءات  الضابطــة  الدســتورية 
عمليــة ســن القوانــن مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اعتــاد تقييــم عــام لــأداء 
البرلمــاني في ممارســة العمــل التشريعــي، 
حيــث أظهــرت نتائــج هــذه المعطيــات 
لانقــول  حتــى  الضعــف-  حالــة 
الهامشــية- التــي ظــل يعيشــها البرلمــان 
الموريتــاني ) ومــا زال يعيشــها( عــر 
ممارســة  في  المتعاقبــة  تجاربــه  امتــداد 
ذلــك  في  ســواء  التشريعيــة  وظيفتــه 
ــة  ــا الثنائي ــادت فيه ــي س ــرات الت الف
ــا  ــح فيه ــي أصب ــك الت ــية أو تل المجلس
البرلمــان مكــون مــن غرفــة واحــدة كــا 
هــو الحــال في ظــل الوضــع الدســتوري 

الحالي.	
مقترحات

ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــن الأس ــن ب -م
جعلــت الــدور الاقتراحــي للبرلمــان في 
ــف  ــا ضعي ــرب وموريتاني ــن المغ كل م
جــدا مقارنــة بــدور الحكومــة، هــو عدم 
توفــر عنــاصر الكفــاءة والأهليــة في 
غالبيــة أعضــاء البرلمــان، ممــا ســاهم في 

ضعــف الأداء البرلمــاني، لذلــك نقــرح 
وتجربــة  علميــة  مؤهــات  اشــراط 
للعضويــة في  معينــة  في كل مترشــح 
ــل وكل المجالــس  ــة ) ب ــة الوطني الجمعي
ــم التغلــب بذلــك  ــى يت ــة(، حت التمثيلي
الاقتراحــي  الــدور  هشاشــة  عــى 

للمؤسســة البرلمانيــة؛
-ضرورة تواصــل أعضــاء البرلمــان مــع 
واقعهــم المجتمعــي ومعايشــته ومواكبته 
ــى  ــم ع ــا له ــك دافع ــون ذل ــى يك حت
ــر  ــا الأث ــون له ــات يك ــم مقترح تقدي
ــة  الإيجــابي عــى واقــع المجتمــع، فغالبي
المنتخبــن تنقطــع صلتهــم بالســاكنة 
تأمــن  بمجــرد  انتخبتهــم  التــي 

حصولهــم عــى المقعــد الانتخــابي؛
التشريعيــة  المؤسســة  توفــر  -أن 
ــات  ــة والآلي ــائل الفني ــا الوس لأعضائه
ــب  ــى لع ــم ع ــا أن تعينه ــي بإمكانه الت
دور أكــر في ممارســة حقهــم في اقــراح 
القوانــن، عــلّ ذلــك أن يســاهم في 
ــة  ــص والمعرف ــاب التخص ــض غي تعوي
ــن،  ــن البرلماني ــر م ــدى كث ــة ل القانوني
وهــو مــا سيســاعدهم عــى معرفــة 
منظمــة  مقترحــات  صياغــة  طريقــة 
ــم  ــة للتقدي ــا قابل ــي يجعله ــكل فن بش

والدراســة. والمناقشــة 
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المراجع والهوامش:
ــد  ــليمان محم ــع: س ــر، يراج ــل أكث 1-للتفصي
الطــاوي، الســلطات الثــاث في الدســاتير 
الســياسي  الفكــر  وفي  المعــاصرة  العربيــة 
العربي-القاهــرة،  الفكــر  دار  الإســامي، 

ص92.  ،2012 الســابعة،  الطبعــة 
يكــن  لم  و1961   1959 دســتوري  2-في 

البرلمــان الموريتــاني يتألــف إلا مــن غرفــة 
واحــدة تســمى »الجمعيــة الوطنيــة تطبيقــا لمــا 
تنــص عليــه المــادة 17 مــن الأول، والمــادة 26 

ــاني. ــن الث م
ــف  ــى مختل ــل ع ــاع بالتفصي ــن الإط 3-يمك

المــادة 26  المحــددة في  الموضوعــات  تلــك 
مــن دســتور 1959 والتــي بلغــت حــوالي 12 
مجــالا، يختــص البرلمــان فقــط بالتشريــع فيهــا.
ــية  ــات السياس ــو، المؤسس ــود أرن ــان اكل 4-ج

ــادي،  ــادر المي ــد الق ــب عب ــة، تعري الموريتاني
ــة  مركــز التوثيــق والبحــوث بالمدرســة الوطني

لــإدارة، انواكشــوط 1982،، ص 46.
الأمــر  بموجــب  الدســتور  هــذا  5-صــدر 

 20 بتاريــخ   ،91-022 رقــم  القانــوني 
ــة  ــتور الجمهوري ــن دس ــو 1991، المتضم يولي
الرســمية  الجريــدة  الموريتانيــة،  الإســامية 
الموريتانيــة، عــدد 763، بتاريــخ 30 يوليــو 

.1 9 9 1
ــف  ــن وظائ ــة م ــو وظيف ــم ه ــال التنظي  6-مج

 32 المــادة  وتنــص  التنفيذيــة،  الســلطة 
مــن الدســتور عــى أنــه:« يصــدر رئيــس 

الجمهوريــة القوانــن في الأجــل المحــدد في 
ــع  ــو يتمت ــتور، وه ــذا الدس ــن ه ــادة 70 م الم
يفــوض  أن  ويمكنــه  التنظيميــة  بالســلطة 

الأول«. للوزيــر  أوكلهــا  جزأهــا 
ــد  ــيدي محم ــوص: س ــع بهــذا الخص 7-يراج

ــة في دول  ــة التشريعي ــيد أب، الوظيف ــد س ول
ــة  ــة المغربي ــورات المجل ــربي، منش ــرب الع المغ
الأولى  الطبعــة  والتنميــة،  المحليــة  لــإدارة 

.64 ص   )25 )عــدد   ،2001
8-المادة 09 من الدستور .

9-المادة 13 من دستور 1991.

10-المادة 20 من دستور 1991.

11-المادة 78 من الدستور.

12-هــذه هــي الصياغــة الحاليــة للفقــرة الأولى 

ــا  ــد تعديله ــتور بع ــن الدس ــادة 98 م ــن الم م
ــي  ــتورية 2017 الت ــة الدس ــب المراجع بموج
ترتــب عنهــا إحــداث المجالــس الجهويــة. قبل 
هــذا التعديــل كان نــص الفقــرة عــى الشــكل 

ــالي:  الت
»المجموعــات الإقليميــة للجمهوريــة هــي 
البلديــات. تنشــأ كل مجموعــة إقليميــة أخــرى 

ــون«. بقان
اعتمدهــا  التــي  هــي  التســمية  13-هــذه 

الدســتور الموريتــاني 1991 لهــذا الصنــف 
مــن القوانــن. أمــا في المغــرب فيطلــق عليهــا 
ــق عليهــا  ــة وفي تونــس يطل ــن التنظيمي القوان
ــا  ــق عليه ــن يطل ــية، في ح ــن الأساس القوان
لذلــك  العضويــة.  القوانــن  الجزائــر  في 
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ــف  ــذا الصن ــمية ه ــتخدام تس ــم اس ــواء ت فس
ــل  ــا فع ــة )ك ــن النظامي ــن بالقوان ــن القوان م
المــرع الموريتــاني( أو بالقوانــن التنظيميــة 
ــود  ــى المقص ــة فالمعن ــية أو العضوي أو الأساس
واحــد، أي تلــك القوانــن التــي تصــدر بنــاء 
ــز  ــتوري وتتمي ــص الدس ــن الن ــة م ــى إحال ع
ــع  ــة لا تتب ــراءات خاص ــا بإج ــطرة إقراره مس

ــة.  ــن العادي ــرار القوان في إق
ــم ينصــا  14-أمــا دســتوري 1959 و1961 فل

عــى وجــود هــذا الصنــف مــن القوانــن 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــي تص ــن الت ــن القوان ضم

التشريعيــة.
ــن  ــد م ــدور العدي ــظ ص ــه يلاح ــر أن 15-غ

هــذا الصنــف مــن القوانــن في موريتانيــا 
قبــل  مــن  في  إليــه  إحالــة  وجــود  دون 
ــة  ــة المتعلق ــن النظامي ــل القوان ــتور )مث الدس
ــاء  ــوج النس ــجيع ول ــات، تش ــة الانتخاب بلجن
الانتخابيــة،  والوظائــف  للمأموريــات 
الأحــزاب السياســية وكــذا القانــون النظامــي 
ــذه  ــاع ه ــم إخض ــا ت ــة..( وإن ــق بالجه المتعل
ــدار  ــة في إص ــطرة المتبع ــس المس ــن لنف القوان
بموجــب  الصــادرة  النظاميــة  القوانــن 
الإحالــة عليهــا في الوثيقــة الدســتورية، وهــو 
ــة  ــدى وجاه ــق بم ــكالا يتعل ــرح إش ــا يط م
إضفــاء صفــة » قانــون نظامــي« بمجــرد اتبــاع 
ــه  ــة؟ أم أن ــن النظامي ــدار القوان ــطرة إص مس
يتعــن احــرام منطــوق فقــرات المــادة 67 
مــن دســتور 1991 التــي تقــي بــأن الإحالــة 

ــة  ــب الوثيق ــن في صل ــذه القوان ــل ه ــى مث ع
ــة  ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــو ال ــتورية ه الدس

»القوانــن النظاميــة«.
16-كان نــص هــذه الفقــرة قبــل التعديــل 

الدســتوري 2017، الــذي ترتــب عنــه إلغــاء 
غرفــة مجلــس الشــيوخ، كالآتي: »لا يقــدم 
ــت  ــة وتصوي ــراح إلى مداول ــروع او الاق الم
أول غرفــة أحيــل إليهــا إلا بعــد انقضــاء 

ــه«. ــد إيداع ــا بع رش (15) يوم �ـة ع خمس
أمــا الفقرتــان الثالثــة والرابعــة مــن هــذه 
المــادة فقــد تــم إلغاؤهمــا، واللتــان كان نصهــا 
ــراءات  ــة الإج ــذه الحال ــق في ه ــي:« تطب ــا ي م
غيــاب  في  أنــه  إلا   66 المــادة  في  المحــددة 
ــة  ــادق الجمعي ــن، لا تص ــن الغرفت ــاق ب الاتف
الوطنيــة عــى النــص في قــراءة أخــرة إلا 

بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائهــا.
يصــادق عــى القوانــن النظاميــة المتعلقــة 
الغرفتــن  طــرف  مــن  الشــيوخ  بمجلــس 

الصيغــة«.  نفــس  حســب 
كــا تــم إلغــاء المــادة 66 التــي أحالــت الفقــرة 
ــي كان  ــا، والت ــى أحكامه ــة، ع ــة الآنف الثالث
مقتضياتهــا تنظــم طــرق المداولــة بــن مجلــي 
البرلمــان بشــأن مــروع او مقــرح قانــون 
نظامــي، وذلــك نظــرا لإلغــاء مجلــس الشــيوخ 

ــتوري 2017. ــل الدس ــب التعدي بموج
وكانــت المــادة 66، قبــل إلغائهــا، تنــص عــى 
ــروع أو  ــان في كل م ــر الغرفت ــي: » تنظ ــا ي م
اقــراح قانــون بغيــة المصادقــة عــى نــص 
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ــن  ــا تعل ــاف، وحين ــة خ ــق، وفي حال مطاب
الحكومــة الاســتعجال، فــإن المــروع يمكــن 
أن يحــال بعــد قــراءة واحــدة مــن طــرف كلتــا 
ــراح  ــة باق ــركة مكلف ــة مش ــن، إلى لجن الغرفت
نــص متعلــق بالأحــكام موضــع المداولــة، 
بالطريقــة  النــص  هــذا  يحــال  أن  ويمكــن 

ــه. ــة علي ــن للمصادق ــها إلى الغرفت نفس
ــل، إذا لم  ــل أي تعدي ــة لا يقب ــذه الحال     وفي ه
ــص  ــراح ن ــركة إلى اق ــة المش ــل اللجن تتوص
مشــرك أو إذا لم تصــادق الغرفتــان عليــه، 
ــن  ــدة م ــراءة جدي ــد ق ــذاك، بع ــة آن للحكوم
ــة  ــن الجمعي ــب م ــه تتطل ــن، ان ــرف الغرفت ط

ــر«. ــا في الأم ــت نهائي ــة الب الوطني
ــي  ــتور الفرن ــن الدس ــادة 46 م ــص الم 17-تن

1958، المعــدل، عــى مــا يــي :«القوانــن 
القوانــن  صفــة  الدســتور  يعطيهــا  التــي 
ــا  ــا وتعديله ــت عليه ــم التصوي ــة يت التنظيمي
ــرح  ــروع أو المق ــة: الم ــروط الآتي ــق ال وف
لا يمكــن قراءتــه أوليــا، أو التــداول فيــه 
ــن إلا  ــرف الجمعيت ــن ط ــه م ــة علي والمصادق
ــا في  ــوص عليه ــال النص ــاء الآج ــد انقض بع
ــاء  ــادة 42 )أي انقض ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
ــس  ــدى المجل ــه ل ــى إيداع ــابيع ع ــدة 6 أس م
الأول، و4 أســابيع بعــد إحالتــه عــى المجلــس 

ــاني(. الث
ــات  ــب مقتضي ــتعجال حس ــة الاس     وفي حال
ــون  ــرح القان ــروع أو مق ــإن م ــادة 45، ف الم
ــة  ــة في الجمعي ــع للمداول ــي، لا يخض التنظيم

ــة  ــرور خمس ــد م ــا إلا بع ــال عليه الأولى المح
ــه...« ــى إيداع ــا ع ــر يوم ع

ــربي  ــتور المغ ــن الدس ــل 85 م ــر الفص 18-انظ

لســنة2011.
19-الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 67 مــن الدســتور 

ــنة 1991. الموريتاني لس
20-وهنــا نشــر إلى أن الأوامــر القانونيــة ظلــت 

هــي الشــكل الــذي تــرع بواســطتها اللجــان 
العســكرية المتعاقبــة عــى الحكــم في موريتانيــا 
منــذ انقــاب 10 يوليــو 1978 إلى إقــرار 
ــس  ــب رئي ــو 1991 وتنصي ــتور 20 يولي دس

الجمهوريــة في 1992/04/18. 
ولــذا نجــد العديــد مــن التشريعــات الوطنيــة 
ــي مــازال العمــل ســاريا بهــا حتــى الآن،  ،الت
صــدرت بموجــب أوامــر قانونيــة خــال 
تلــك الفــرة، مثــل القانــون الجنائــي الصــادر 
1983 وقانــون الالتزامــات والعقــود الصــادر 

 .1989
ــاني  ــتور الموريت ــن الدس ــادة 73 م ــر الم 21-انظ

لســنة 1991، والفصــل 65 مــن الدســتور 
ــنة 2011. ــربي لس المغ

لســنة  الموريتــاني  الدســتور  نظــم  22-وقــد 

ــي في  ــد التشريع ــة التجري ــدل، آلي 1991، المع
المــادة 59 منــه، والتــي نصــت عــى أنــه يمكــن 
ــوص  ــى النص ــا ع ــوم تعدي ــل مرس أن يدخ
اتخــذت في  التــي  التشريعيــة  الصبغــة  ذات 
ــع  ــص بالتشري ــذي تخت ــي ال ــال التنظيم المج
القيــام  فيــه. غــر أن الحكومــة لايمكنهــا 
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ــن  ــد أن يعل ــوص إلا بع ــك النص ــل تل بتعدي
ــتورية(  ــة الدس ــتوري )المحكم ــس الدس المجل
ــا  ــا طبق ــا تنظيمي ــي طابع ــوص تكت أن النص
لمقتضيــات مــن 59 مــن الدســتور الموريتــاني.
مختلــف  حــول  أكثــر  للفصيــل  23-انظــر 

ــنوية  ــة الس ــداد الميزاني ــر وإع ــل تحض مراح
المرســوم رقــم 2011-086  في موريتانيــا: 
ــة والإدارات  ــر المالي ــات وزي ــدد لصلاحي المح
المركزيــة التابعــة لقطاعــه الصــادر بتاريــخ 30 
ــة،  ــمية الموريتاني ــدة الرس ــو 2011، الجري ماي

عــدد 1244، بتاريــخ 30 يوليــو 2011.
24-الفقــرة الأولى مــن المــادة 68 مــن الدســتور 

الموريتــاني 1991، المعــدل.
ــنة  ــربي لس ــتور المغ ــى الدس ــاع ع 25-بالاط
يمنــح   2 منــه   77 الفصــل  نجــد   2011
مقترحــات  رفــض  حــق  فقــط  الحكومــة 
ــؤدي  ــا ي ــن إذا كان قبوله ــات البرلماني وتعدي
ــوارد  ــض الم ــة إلى تخفي ــون المالي ــبة لقان بالنس
ــي,  ــف عموم ــداث تكلي ــة, أو إلى إح العمومي
أو الزيــادة في تكليــف موجــود. غــر انــه ألــزم 
ــا  ــي دفعته ــباب الت ــح الأس ــة بتوضي الحكوم
إلى رفــض تلــك المقترحــات والتعديــات. 
النــواب  لمجلــي  الداخــي  النظــام  أمــا 
والمستشــارين فقــد أكــد مــا نصــت عليــه 
مقتضيــات الفصــل 77, ولم يــر إلى إمكانية أن 
ترفــض المقترحــات والتعديــات الآنفــة مــن 
طــرف لجنــة الماليــة أو اللجنــة المختصــة أو أي 

ــس. ــاء المجل ــن أعض ــو م عض

26-انظــر الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 62 مــن 
الدســتور.

ــة   ــة اللصيق ــل الذاتي ــن العوام ــا ع 27-فض
ــهم . ــن أنفس بالبرلماني

المغــربي  الدســتور  مــن   78 28-الفصــل 
ــاني  ــتور الموريت ــن الدس ــادة 61 م 2011 والم

المعــدل.  1991
ــة  ــة التشريعي ــى الحصيل ــول ع ــم الحص 29-ت
لولايــة البرلمــان الموريتــاني الخامســة )2013-
ــة.  ــة الوطني ــق الجمعي ــن إدارة وثائ 2018( م

)وثائــق غــر منشــورة(.
30-المــادة 69 مــن دســتور 1991، المعــدل، 

ــة  ــي للجمعي ــام الداخ ــن النظ ــادة 91 م والم
ــة. الوطني
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Field of law in Mauritania : between the constitutional text

 and the absence of the parliament proposition.

Résumé de l’étude	

 

The Mauritanian legislative structure has 

been fluctuating between Bicameralism and 

Unicameralism since the first constitution 

the country ever experienced. When 

checking back the two constitutions the 

country experienced in 1959 and 1961, it 

can be noticed that both were unicameral 

(National Assembly). Whereas the 1991 

constitution, (the authentic version) was 

a bicameral one before it was remodeled 

to its original form, unicameral, due to 

the third constitutional review in 2017, 

after it had shaped the parliamentary life 

for more than 25 years. This was due to 

several factors that had been supported by 

the very tense political context at the time. 

Whatever the form of the parliament takes, 

the creation and adoption of the legislation 

will remain its traditional function. 

    In this context, this study aims to shed light 

in the main mechanisms of the parliament 

reasonability that has been adopted from 

the French constitution in 1958, when the 

main aspects of the mechanism lie in the 

identification of the law filed- that is the 

attribution of the parliament. Additionally, 

the constitutionalization of the dispositions 

makes the government a major participant 

in the practice of the legislation in the 

law filed via the group of mechanisms 

that are fixed by the constitution text. 

This study resumes that the propositional role 

in the field of legislation of the parliament 

institution in Mauritania ( as in most of the 

countries that have adopted the mechanism 

of the parliament reasonability ) has been 

recessing and degrading due to various 

legal, personal and internal factors to an 

extent where it can be said that the National 

Assembly has become just a space to the 

registration and approbation of the suggested 

laws projects instead of being a legislative 

institution that practices the different 

powers related to law creation process. 

 

Key words : law, parliament, Mauritanian 

government.
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